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588629 ‐ إذا تأخر ف تسليم السلعة عن الوقت المحدد، فهل يحق للمشتري أن يخصم من الثمن؟

السؤال

تم التعاقد مع شركة تفصيل وتركيب ابواب تقريبا بمبلغ ٢٤٥٠٠ريال وكان أقص مدة للتوريد والتركيب شهرين فقط متوب

ف العقد، وتم دفع المبلغ للشركة ،ولن للأسف الشركة بدئة ف المماطلة والتأخير،وتم وانهاء العمل بعد خمسة أشهر، وذلك

بعد المعاناة والمماطلة من طرف الشركة، ولهم عندي مبلغ وقدره حوال ١٥٠٠ ريال من المبلغ وقدره٢٤٥٠٠ريال

اذبه التموعد استلام كامل العمل والمماطلة والوعود ال أن اخذ المبلغ ١٥٠٠ريال تعويضا مقابل التأخير ف هل يحق ل

صدرة منهم.

تحيات

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا تم الاتفاق عل توريد الأبواب وتركيبها ق مدة شهرين، ثم ماطلت الشركة حت تم ذلك بعد خمسة أشهر، فإن هذه المماطلة

محرمة، يأثم بها صاحبها، ما لم ين ذلك لعذر؛ لعموم قول النب صل اله عليه وسلم: مطْل الْغَن ظُلْم رواه البخاري

(2400)، ومسلم (1564).

والمطْل: هو تأخير أداء الحق الواجب من غير عذر.

وقال صل اله عليه وسلم: لَ الْواجِدِ يحل عرضه وعقُوبتَه رواه أبو داود (3628) والنسائ (4689) وابن ماجه (2427).

حسنه الألبان ف "إرواء الغليل" (1434).

.هو المطل والامتناع. والواجد: الغن :والل

.وظلمن حل عرضه: أي أن يقول الدائن: فلان مطلني ومعن

وعقوبته: حبسه، كذا فسره سفيان وغيره.

وعل فرض وجود المطل، فإنه لا يلزم المماطل تعويض ما لم ين قد شرطت ذلك ف العقد.
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جاء ف قرار " مجمع الفقه الإسلام " رقم 109 (3/ 12) بشأن موضوع " الشرط الجزائ " ما نصه: "الضرر الذي يجوز

.أو المعنوي" انته ولا يشمل الضرر الأدب ... الفعل التعويض عنه يشمل الضرر المال

وجاء ف " الموسوعة الفقهية " (13/ 40) تحت عنوان " التعويض عن الأضرار المعنوية: "لم نجد أحداً من الفقهاء عبر بهذا،

وإنما هو تعبير حادث، ولم نجد ف التب الفقهية أن أحداً من الفقهاء تلم عن التعويض المال ف شء من الأضرار

.المعنوية" انته

ثانيا:

كان يمن أن تشترط أنه ف حال التأخير يلزمه أن يخصم من المبلغ كذا؛ فإن الشرط الجزائ جائز ف غير الديون.

جاء ف قرار مجمع الفقه الإسلام: "يجوز أن يشترط الشرط الجزائ ف جميع العقود المالية، ما عدا العقود الت يون الالتزام

الأصل فيها دينًا؛ فإن هذا من الربا الصريح" وينظر: نص القرار بتمامه ف جواب السؤال رقم: (112090).

فإذا لم تن قد اشترطت، فليس لك تعويض عن المماطلة.

لن إن كان قد ترتب عل مماطلة الشركة ضرر مال فعل، فلك اللجوء إل القضاء الشرع، ليقدر ذلك، ويحم فيه بينما.

واله أعلم.
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